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640660 ‐ هل سنن الفطرة خمس أم عشر، وما ه؟

السؤال

جاء ف حديث أب هريرة رض اله عنه أن خصال الفطرة خمس، وجاء ف حديث عائشة رض اله عنها أنها عشر، فما وجه

الجمع بين الحديثين؟ وما ه خصال الفطرة كاملةً مع ذكر حم كل خصلة عل حدة: هل ه واجبة أم مستحبة؟

ملخص الإجابة

العدد ف الحديث ليس للحصر، ومفهومه غير معتبر، وسنن الفطرة الواردة ف الأحاديث: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار،

ونتف الإبط، وقص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، وغسل البراجم، وحلق العانة،

والاستنجا، والانتضاح، وفَرق الرأس.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

سخَم وا ‐ سةُ خَمطْرالْف :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه، عال ةَ، رضريره ِبا نصحيحه (257) ع روى مسلم ف

من الْفطْرة ‐ الْختَانُ، واستحدَاد، وتَقْليم اظْفَارِ، ونَتْف ابِط، وقَص الشَّارِبِ.

هال ولسر قَال :ه عنها، قَالَتال شَةَ رضائع نرِ، عيبالز نب هدِ البع نبِيبٍ، عح نب طَلْق نوروى مسلم بإسناده (261) ع

لغَسظْفَارِ، وا قَصو ،اءالْم نْشَاقتاساكُ، ووالسو ،ةيحّالل فَاءعاالشَّارِبِ، و قَص :ةطْرالْف نم شْرع  :لَّمسو هلَيع هال َّلص

ةَ زَادضمضونَ الْمَنْ تا ةَ اراشالْع يتنَسو :بعصم ا: قَالرِيزَك قَال " اءالْم قَاصانْتو ،انَةالْع لْقحو ،بِطا نَتْفو ،اجِمرالْب

."بالماء نْثَارتعوانة (2/270) بدل الاستنشاق: "والاس مستخرج أب وف اءنْجتسا نعي :اءالْم قَاصانْت " :يعكو ةُ، قَالبقُتَي

وهذا الحديث اختلف فيه عل طلق بن حبيب: فرواه مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة

مرفوعاً.

ورواه سليمان التيم، وأبو بشر، عن طلق من قوله. أخرجه النسائ ف الصغرى (5041)، وف البرى (9287).

وقد أعله أحمد والنسائ والدارقطن. وحسنه الحافظ ف فتح الباري (10/337).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/640660/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A
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قال الإمام أحمد رحمه اله: "الوضوء من الحجامة: حديث منر، رواه مصعب بن شيبة، وأحاديثه مناكير منها هذا الحديث،

وعشرة من الفطرة" انته من "الضعفاء البير" (4/ 197).

وقال النسائ رحمه اله: "حديث سليمان التيم وجعفر بن إياس: أول بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب بن

.(5042) "من "المجتب ر الحديث" انتهشيبة من

فروياه عن طلق بن حبيب؛ قولَه، غير ،ه: "تفرد به مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر وسليمان التيمرحمه ال وقال الدارقطن

مرفوع. وسليمان وجعفر أثبت من مصعب، وأصح حديثاً". سنن الدارقطن (1/94). والنت الظراف (11/436).

فالمحفوظ أن الحديث من قول طلق، ورفعه شاذ" "موسوعة أحام الطهارة" للدبيان (4/563).

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه، اال رٍ رضاسي نارِ بمع نوروى أحمد (30/268)، وأبو داود (54)، وابن ماجه (294) ع

لغَسو ،دَادحتساو ،طبا نَتْفظْفَارِ، وا يمتَقْلالشَّارِبِ، و قَصاكُ، ووالسو ،نْشَاقتساةُ، وضمضالْم :ةطْرالْف نم :قَال لَّمسو

.تَانُ حسنه الألبانخْتاو ،احضنْتاو ،اجِمرالْب

قال أبو داود (54): وروي نحوه، عن ابن عباس، وقال: خمس كلها ف الرأس، وذكر فيها الفرق، ولم يذكر إعفاء اللحية"، قال

.صحيح موقوف" انته" :الألبان

ثانيا:

العدد ف الحديث ليس للحصر، ومفهومه غير معتبر.

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم (3/ 147):

"قوله صل اله عليه وسلم "الفطرة خمس": فمعناه خمس من الفطرة، كما ف الرواية الأخرى "عشر من الفطرة"، وليست

.ه أعلم" انتهعدم انحصارها فيها بقوله "من الفطرة"، وال ه عليه وسلم إلال العشر، وقد أشار صل منحصرة ف

وقال ابن دقيق العيد رحمه اله ف إحام الأحام شرح عمدة الأحام (1/124):

"وإذا ثبت ف الرواية الأخرى عدم الحصر ‐ أعن قوله عليه السلام " خمس من الفطرة " وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها

عدم الحصر، وأنص عل بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطرة وذلك أصرح ف للحصر، وقد ورد ف المقتض

.ذلك" انته

ثالثا:



10 / 3

سنن الفطرة الواردة ف الأحاديث: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك،

والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، وغسل البراجم، وحلق العانة، والاستنجاء، والانتضاح، وفَرق الرأس.

.هذه الأحاديث خمس عشرة خصلة" انته وردت ف فتح الباري لابن حجر (10/337): "فصار مجموع الخصال الت ف

رابعا:

حم سنن الفطرة:

:الختان

قال ابن قدامة رحمه اله: "فأما الختان فواجب عل الرجال، ومرمة ف حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من

أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد؛ وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مدلاة عل المرة، ولا ينَقَّ ما ثَم، والمرأة أهون"

انته من "المغن" (1/64). وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحم اله الجميع "الشرح الممتع" (1/164).

ومن غلب عل ظنه وقوع الهلاك أو الضرر من الختان، كمن أسلم وهو شيخ كبير، أو كان ضعيف الخلقة، فإنه يسقط عنه

الختان، حت يغلب عل الظن سلامته، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وقول للمالية.

بدائع الصنائع (6/269)، روضة الطالبين (10/181)، شرح منته الإرادات (1/44)، مواهب الجليل (4/394).

قال الصاوي رحمه اله: "إنْ بلَغ الشَّخص قبل الختان، وخاف عل نفسه من الختان؛ فهل يتركه أو لا؟ قولان، أظهرهما التَّرك؛

لأنَّ بعض الواجبات يسقُط بخوفِ الهلاك، فالسنَّة أحرى" انته من "حاشية الصاوي" (2/152).

وجاء ف فتاوى اللَّجنة الدَّائمة (5/136): "الختان من سنن الفطرة، ف حق الرِجال وف حق النّساء، وينبغ للدُّعاة إل اله

سبحانه الإغضاء عن اللام ف الختان عند دعوة الفَّارِ إل الإسلام، إذا كان ذلك ينفّره من الدُّخول ف الإسلام؛ فإنَّ الإسلام

.ة الختان" انتهر بمشروعيشعقلبه ي ف الإسلام من غير المختونِ، وبعدما يستقر والعبادة تصح

وللفائدة، حول أحام الختان: ينظر جواب السؤال رقم: (9412)، (20015)، (7073).

:الاستحداد

الاستحداد: قال النووي رحمه اله: "هو إزالة شعر العانة" تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 253).

والاستحداد سنة باتفاق المذاهب الأربعة، وح إجماعا.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/7073
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/20015
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/9412
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البحر الرائق (1/50)، حاشية العدوي (2/577)، المجموع (1/285) ، شرح منته الإرادات (1/45).

قال النووي رحمه اله: "أما حلق العانة، فمتَّفق عل أنَّه سنَّة أيضا". المجموع (1/289).

وقال العراق رحمه اله: "الاستحداد استفعال من استعمالِ الحديدِ ف حلْق العانة، وهو مستحب إجماعا". طرح التثريب

.(2/71)

وللفائدة، حول الاستحداد: ينظر جواب السؤال رقم: (202827)

:تقليم الأظفار

يسن تقليم الأظفار باتفاق المذاهب الأربعة، وح إجماعا.

العناية شرح الهداية (1/ 56)، الفواكه الدوان (2/635)، المجموع (1/285)، الإقناع (1/20).

ولا ف ،ب عليه النَّتْفأو حلقه لمن صع ،طالأظفارِ، ونتْف الإب قص لاف بين العلماء فه: "لا خرحمه ال ِرقال ابن عبدِ الب

الاختتان‐: أنَّ كل ذلك عندهم سنَّة مسنونةٌ مجتمع عليها، مندوب إليها، إ الختان؛ فإنَّ بعضهم جعله فرضا". انته من

"الاستذكار" (8/336) .

وقال النووي رحمه اله: "أما تقليم الأظفارِ، فمجمع عل أنَّه سنَّة". المجموع (1/285).

وينظر للفائدة، حول تقليم الأظفار: جواب السؤال رقم: (114810)، (244982)، (26266)،  (27070)

: نتف الإبط

يسن نتف الإبط ، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وح فيه الإجماع، كما تقدم عن ابن عبد البر.

.(1/87) النه بدائع الصنائع (2/193)، مواهب الجليل (2/ 535)، المجموع (1/288)، مطالب أول

قال النووي رحمه اله: "أما نتْف الإبط، فسنة بالاتفاق" انته من "شرح صحيح مسلم" (3/149).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (202827)، (9037)

:قص الشارب

يسن قص الشارب باتفاق المذاهب الأربعة، وح إجماعا.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/202827
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/27070
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/26266
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/244982
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/114810
https://islamqa.info/ar/answers/9037
https://islamqa.info/ar/answers/202827/
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حاشية ابن عابدين (6/405)، حاشية العدوي (1/382)، المجموع (1/287)، الفروع (1/151).

قال العراق رحمه اله: (فيه استحباب قص الشَّارِب، وهو مجمع عل استحبابه، وذهب بعض الظَّاهرية إل وجوبِه). طرح

التثريب (2/72).

وقال الشَّوكان: "قوله: (وقص الشُّارب) هو سنَّةٌ بالاتّفاقِ" نيل الأوطار (1/109).

.(1/423) المحل "ضالشَّارِبِ: ففر ا قصه: "أمن قال ابن حزم رحمه الل

وقال ابن حجر رحمه اله : (ذهب ابن العرب إل القَولِ بۇجوبِ جميع خصال الفطرة، وف ذلك يقول: (والذي عندي: أنَّ

الخصال الخَمس المذكورةَ ف هذا الحديثِ كلُّها واجبةٌ؛ فإنَّ المرء لو تركها لم تبق صورتُه عل صورة الآدميِين؛ فيف من

وه ،الخَلق لتحسين مقصودها مطلوب الت شرح الموطَّأ، وتعقَّبه أبو شامةَ بأنَّ الأشياء المسلمين؟!) كذا قال ف جملة

النَّظافةُ، لا تحتاج إل ورودِ أمرِ إيجابٍ للشَّارِع فيها؛ اكتفاء بدواع الأنفُسِ، فمجرد النَّدبِ إليها كافٍ" انته من "فتح الباري"

.(10/340)

ِالنَّب نع ،نْهع َالتَع هال ضر قَمرا ندِ بزَي نمن لم يقص شاربه، فقد روى أحمد (32/ 7) وغيره ع وقد شدّد الشرع عل

الفتح (10/337)، وصححه الألبان نَّا". وقوى سنده الحافظ فم سفَلَي ،شَارِبِه نخُذْ ماي لَم نم " :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

والدبيان ومحققو المسند. انظر: صحيح الجامع (2/ 1113)، موسوعة أحام الطهارة (3/100).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" وأما قص الشارب: فالدليل يقتض وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به؛ لأمر رسول اله صل اله عليه وسلم به،

ولقوله صل اله عليه وسلم: (من لَم ياخُذْ من شَارِبِه فَلَيس منَّا) " انته من "تحفة المودود" (ص257). وانظر: إجابة رقم

.(376756)

وجمعا بين الأحاديث والآثار: يخير المسلم بين قصِ طرفِ الشَّارِبِ، كما هو مذهب الجمهور، وإحفاء الشَّارِبِ بالمبالغة

بالقص ، كما هو أول ف مذهب الحنابلة.

انظر: حاشية ابن عابدين (2/550)، حاشية العدوي (2/578)، المجموع (1/287)، كشاف القناع (1/198).

وحديث "من لَم ياخُذْ من شَارِبِه، فَلَيس منَّا".  فالتعبير بالأخذ من الشارب، يعن: أخذ بعضه، وليس أخذ الشارب كله. انظر:

الهداية (1/162).

عن شُرحبيل بن مسلم الخَولان قال: "رأيت خمسةً من أصحابِ رسولِ اله صلَّ اله عليه وسلَّم يقصون شوارِبهم، ويعفُونَ
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لحاهم، ويصفّرونَها: أبو امامةَ الباهل، وعبدُ اله بن بسرٍ، وعتبةُ بن عبدِ السلَم، والحجاج بن عامر الثُّمال، والمقدام بن معدِ

(20/262) (1236)، والطبران الآحاد والمثان عاصم ف رواه ابن أب "فِ الشَّفَةهم مع طرون شوارِب؛ كانوا يقصنديال رِبي

(617)، والبيهق (1/151) (718). وجود إسناده الهيثم ف مجمع الزوائد (5/170)، وحسن إسناده الألبان ف آداب الزفاف

.(137)

عن ابن عمر رض اله عنهما أنَّ النب صلَّ اله عليه وسلَّم قال: "أحفُوا الشَّوارِب" رواه البخاري (5892)، ومسلم (259).

.القَص المبالغة، فالمراد: المبالغة ف بمعن والإحفاء يأت

َّالشَّفَة حت ا يلأطرافَه مم ا بأن يقُصا حفنة، إمالشَّارب كما جاءت به الس قص له: "الأفضعثيمين رحمه ال قال الشيخ ابن

تبدو، وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حت يفيه، وأما حلقُه فليس من السنَّة". مجموع فتاوى العثيمين (11/128).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (143669)، (103623)، (98500)

:إعفاء اللحية

يجب إعفاء اللحية، ويحرم حلقها، كما دلت عل ذلك السنة الصحيحة، وإليه ذهب جمهور أهل العلم، حت قال ابن حزم رحمه

اله: "اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز". مراتب الإجماع (ص: 157).

وقال ابن عابدين رحمه اله: "الأخذ من اللحية دون القبضة لم يبحه أحد" انته من "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية"

.(1/329)

وينظر ما سبق ف جواب السؤال رقم (219947)

واختلفوا فيما تطاير من اللحية، وف الأخذ من اللحية.

وأما الأخذ عما زاد من القبضة فهو مشهور عن السلف. انظر: موسوعة أحام الطهارة للدبيان (3/ 345، 351)

وينظر إجابة رقم (316967)، (109265).

:السواك

عتَدُّ به فن يم غَيرِها، بإجماع ولا ف لاةالص ن الأحوالِ، لا فحالٍ م نَّةٌ، ليس بواجبٍ فواكُ سه: "السرحمه ال قال النووي

الإجماع". شرح صحيح مسلم (3/142).

قال ابن رجب: "ح عن إسحاق، أنَّه لو تَرك السواك عمدًا أعاد الصلاةَ، وقيل: إنَّه لا يصح عنه". فتح الباري (5/375).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/98500
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/103623
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/143669
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/219947
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/109265
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/316967
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وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (2577)، (115282)، (219510)

:غسل البراجم

.(3/786): "(غسل البراجم): أي عقد الأصابع ومقاطعها" انته اة للطيبشرح المش ف

قال النووي رحمه اله : "أما غسل البراجِم، فمتَّفق عل استحبابه". المجموع (1/288).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (432590)

:المضمضة والاستنشاق

تجب المضمضة والاستنشاق ف الوضوء، وهو مذهب الحنابلة كما ف "كشاف القناع" (1/96)، (1/154). وتجبان ف الغسل

فقط عند الحنفية، كما ف بدائع الصنائع (1/34).

قال ابن تيمية رحمه اله: (الصحيح الأول‐ أي: إنَّ المضمضةَ والاستنشاق واجبتان ف الطَّهارتين الصغرى والبرى‐؛ لأنَّ

كل عله وتعليمه، فتَمضمض واستنشق فعليه وسلَّم بف هال َّصل ره النبر بغَسل الوجه مطلقًا، وفسأم ه سبحانه وتعالال

فة الوضوءة، وقال: "هذا صةً مرأ مرما يجزئ حين توض أقل به أبدًا مع اقتصاره عل نقل عنه أنَّه أخلأه، ولم يوضوء توض

ممه حلأمرٍ، كان ح علَه إذا خرج امتثااقتصار الوجوب من جِهة أنَّ ف حدٍّ ف به"، وهذا أقص لاةَ إالص هقبل الالذي لا ي

ذلك الأمر ف اقتضاء الوجوبِ. ومن جهة أنَّه لو كان مستحبا لأخل به ولو مرةً؛ ليبيِن جوازَ التَّرك كما ترك الثانية والثالثة،

ومن جهة أنَّه لَما توضأ قال: "هذا صفة الوضوء الذي لا يقبل اله الصلاةَ إ به") "شرح عمدة الفقه لابن تيمية" (1/178).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (153791)، (294492)

:الاستنثار

قال النووي رحمه اله: (الاستنثار‐ بالثَّاء المثلَّثة‐ فهو طرح الماء والأذى من الأنفِ بعد الاستنشاقِ، وهذا هو المشهور الذي

عليه الجمهور من أهل الحديثِ واللُّغة والفقه). انته من "المجموع" (1/353).

الاستنثار سنَّة من سنن الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة.

البحر الرائق (1/22)، القوانين الفقهية (ص: 20)، المجموع (1/357)، الإقناع (1/26).

قال صلَّ اله عليه وسلَّم قال: "إذا توضأ أحدُكم، فليجعل ف أنفه، ثم لينثر" رواه البخاري (162)، واللفظ له، ومسلم (237،

.(278

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/219510
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/115282
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/2577
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/432590
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/294492
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/153791
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واتفقت المذاهب الأربعة عل أنه يتمضمض ويستنشق باليد اليمن، ويستنثر باليد اليسرى.

"فمضمض، واستنشق ونثر بيده اليسرى" رواه أحمد (1/135).

البحر الرائق (1/22)، الاف لابن عبدِ البرِ (1/170)، المجموع (1/357)، الإقناع للحجاوي (1/26).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (270624)، (164504)، (115745)

:الاستنجاء

وهو: إزالة الخبث من المخرج بالماء أو بالأحجار. "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: 36).

والاستنجاء واجب إذا وجد سببه، وهو الخارج النجس، وهذا مذهب الجمهور: المالية ف المشهور  والشافعية ، والحنابلة.

"مواهب الجليل" (1/407،408)، "المجموع" (2/95)، "كشاف القناع" (1/70).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (8003)، ورقم (219157)، (127362)

:والانتضاح

ف عون المعبود (1/55): "(الانتضاح): وهو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينتف عنه الوسواس".

فإذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشء من الماء، إن كان الشيطان يريبه كثيراً، وهو

مذهب الحنفية، والمالية. البحر الرائق (1/253)، التاج والإكليل (1/282).

وقيل: يستحب مطلقاً، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، قطعاً للوسواس. المجموع (2/130)، الإنصاف (1/109).

وقيل: لا ينتضح ف الاستنجاء، كما لا ينتضح ف الاستجمار، وهو رواية عن أحمد. الفروع (1/122)، الإنصاف (1/109).

انظر: موسوعة أحام الطهارة (2/ 345).

والتحقيق ف هذا أن من ابتُل بقطرات البول بعد تبوله يرش الماء؛ وينضح عل الفرج والسراويل

طردا للوسواس. أما الذي لا يجد القطرات فلا يشرع له ذلك.

وقد ورد عن سفيان بن الحم الثقف أو الحم بن سفيان الثقف "أن رسول اله صل اله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح

فرجه". رواه أبو داود (168)، وابن ماجه (461) وصححه الألبان

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/115745
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/164504
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/270624
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/127362
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/219157
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/8003
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.(134)، وصححه الألبان رواية: كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فنضح به فرجه رواه أبو داود (166)، والنسائ وف

وف رواية: "رأيت رسول اله صل اله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه". رواه أحمد (24/106)،

.وأبو داود (167)، وصححه الألبان

وقد اختلف الفقهاء ف موضع النضح، "فذكر النووي: أن رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء هو المراد من الحديث عند الجمهور".

انته من "المنهل" ( 2 / 152).

وقال السندي: "قيل هو (أي النضح) الاستنجاء بالماء، وعل هذا معن "إذا توضأ" أي أراد أن يتوضأ، وقيل رش الفرج بالماء

أعلم". انته ه تعالالفراغ من الوضوء. وال بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان، وعليه الجمهور، وكأنه يؤخره أحيانًا إل

.(87 ،1/86) "سنن النسائ من "حاشية السندي عل

وصح عن ابن عباس رض اله عنهما أنه قال: "إذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماء، فلينضح بها فرجه، فإن أصابه شء

فليقل إن ذلك منه".

أخرجه مسدد (المطالب 1/ 91). ما صح من آثار الصحابة ف الفقه (1/ 43).

."حنْضانَ يك نَّهَللِ، ووالْب ثَرا لغْسي لا اضذَا تَوا رمع نانَ ابك" :عنَاف مصنف عبد الرزاق (1/ 313) (594) : قَال وبنحوه ف

ويوص بعض أطباء المسالك البولية لمن ابتُل بالقطرات أن يضغط بعد بوله عل منطقة العجان (وه المنطقة الواقعة بين

.ه تعالمن القطرات بإذن ال تخرج ما تبق الخصيتين وفتحة الشرج) بعد الخصية مباشرة، ثلاثاً أو نحوها، فه

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (285880)

:الفَرق

.فرق الرأس: هو أن يقسم رأسه نصفًا من يمينه ونصفًا من يساره" انته :(قالفَر)" :(1/55) عون المعبود ف

وسدل شعر الرأس بإرساله حول الرأس وتركه عل هيئته مسترسلا، أو فرقه من الوسط يميناً وشمالا، كلاهما من الأمور

الجائزة ، الت لا حرج فيها .

وفرق شعر الرأس عل الجانبين هو الذي استقر عليه فعل النب صل اله عليه وسلم ف آخر أمره .

ولسانَ ركو ، مهوسءقُونَ رفْرونَ يشْرِكانَ الْمكو ، مهارشْعدِلُونَ استَابِ يْال لهانَ اك) : قَال نْهع هال ضاسٍ ربع ناب نفع

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/285880
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، تَهينَاص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر دَلفَس ، ءَبِش يهف رموي ا لَميمتَابِ فْال لهافَقَةَ اوم بحي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

ثُم فَرق بعدُ) . رواه البخاري (3558)، ومسلم (2336).

قال ابن عبد البر رحمه اله :

"الفَرق ف الشعر سنَّةٌ ، وأول من السدل ؛ لأنَّه آخر ما كان عليه رسول اله صل اله عليه وسلم ، وهذا الفَرق لا يون إلا مع

كثرة الشعر وطوله" انته من "التمهيد" (6/74).

وانظر: " فتح الباري" (10/362). وإجابة رقم (148945).

مسألة:

كَ أكثرأنْ لا تُتر :العانة لْقط، وحالأظفارِ، ونتْفِ الإب الشَّارِبِ، وتقليم ِقص لنا ف تّه عنه قال: "ۇقال عن أنس بن مالك رض

من أربعين" رواه مسلم (258). قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم (3/150).

.ذا" انتهوقوله "(وقت لنا) هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا ب

اختلف العلماء ف حم من ترك الاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار فوق أربعين يوما عل قولين:

القول الأول: يره، وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة.

انظر: "روضة الطالبين" للنووي (3/234)، "الفروع" لابن مفلح (1/153).

القول الثان: يحرم ترك شعر العانة، وترك نتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، أكثر من أربعين يوما، وهذا مذهب

الحنفية ، واختاره الشوكان وابن باز، وهو قول قوي.

قال ابن عابدين رحمه اله ف حاشيته (6/407): "وكره تَركه تحريما... ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد". وينظر:

الفتاوى الهندية (5/357)، نيل الأوطار (1/143)، مجموع فتاوى ابن باز (10/50).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (394622)

واله أعلم.
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